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إصدار 
دستوز ههور بة مصر العر بية 


)رئيس الدولة 
بعد الاطلاع على تاج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر المربية ٠‏ 
الذى أعرى ف اليوم الحادى عشرمن يمير سنة 1901 » وعلى إحماع كاءة 
لعب عل الموافقة على هذا الدستور ؛ 
وبعد الاطلاغ عل المادة ٠۹۴‏ من دستور جمهورية مصر العربية ؛ 
يصدر دستور جمهوورية مم العربية بالتص المرفق ما 


القأهرة فى ۲۱ رجب ۱1(۱۳۹۱ سيتسير 510/1 )١‏ 


أنور السادات 


0-001 


وثيقة إعلان الدستور. 


نحن جماهير شعب مص العامل على هذه الأرض الحيدة منذ بغر التاريم ٠‏ 
والحضارة . 


تحن ماهير هذا الثعب فى قرى مصير وحةوها ومدترا ونصاتمها 
ومواطن العمل والعلم فيها » وفى كلموقع يشارك فى صنع الحياة هل تراما ۽ 
أو شارك ق شرف الدفاع عن هذا التراب . 1 


نحن ماهير هذا الشعب المؤءن بتراثه الروسن انالد والمط ن إلىإكاقه 
العميق » والممتزشرف الإسان والإنائية ,7 


نحن ماهير هذا الشذعب الذى عمل إلى جانب أمانة تاربخ «سئولية 
أهداف عظيمة عاضر والمستقبل : بذورهالتضال الطويل والشاق ٠‏ الذى 
ارتفعت معه على المسيرة العغلمى للا'.ة العرسية رابات الحرية والاشتراكية 
والوحدة . , 


نحن ماهير شعب مصر : اسم الله وبعون الله ترم إلى غير ما حد > 
ويدون قبد أو شرط أن نبذل كل اللهود لتحفق : 


(أولا) السلام لعالمنا : عن تصمم بأن السلام لايقوم إلا على المدل » 
وبأ نالتقدم الياسى والاجتاعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم 
إلا عرية هذه الشعوب وبإراداتم! المستقلة » وان أى حضارة لاعكن 
أن تستحق اما إلا ميرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه , 


(نانيا) الوحدة : أمل أمتنا العربية عن يتين بان الوحدة العربية نداء 
تأرج ودعوة مستة,لى وضرورة مصير وأا لا مكن أن تحقق إلا فى خاية 
أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تديد مهما كان مصدره ونهما 
كانت الدعاوى الى تسائده . 


۲ الجريدة الرسبية. العدد ۳ مكرر ف أ > المصادر فى ١١‏ سبتمير سئة اله 


(ثالنا) اقطورالمستمر ياة فى وطتنا » من إعان بأن التسدى الحقيقى 
الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم » والنفهدم لا عدث تلقائيا 
أو تجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات > وإ عا القوة الداقمة لهذا التقدم 
هى إطلاق حميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعينا الذى جل 
فی كل .العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الخمشاري 
لنفسه وللإنسانية : 


لقد خاض شعينا نجرب تلو أخرى » وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال 
ذاك تارب قنية ع وطنبة وقومية وعالمية » عبرت عن تفسها فى نماية 
مطاف طويل بالوثائق الأماسية لثورة ۲۳ يوليه سنة ١40+‏ الى قادها 
تالف القوى العاملة تى شعينا المناضل ء والذى استطاع بوعه العميق 
وباسترار سارها » وأن عقق يها تكاملا يسل إلى حد الوحدة الكلية 
بين العلم والإتمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتاعية وين الاستقلال 
الوطنى وانا نقاء القوى وبينعالمية الكفابح الإفسانى من أجل حررالإنان 
سياسة واقتممادا وثقافة وفكرا واحرب ضد كل قوى ورواسب التغلف 
و 23 ة والاستغلال . 


(رابعا) الجرية لإنسانية المصرى عن إدراك لقيقة أن إفسانية الإنسان 
وعزيه هى الشماع الذى هدى ووجه خط سير التطور الماثل الذى قطعته 
البشرية حو مثلها الأعلى . 


أن كرامة فر إمسكاس طليعى الكرامة وطن ذلك أن الفرد هو حجر 
الأساس فى بتاء الوطن وبقيمة الفرد وبعملهوبكرامته تكون مكانة الوطن 
وقوته وهيبته . 


إن يادة القانونليست مانا مطلوبا رة الفرد -فسب: لكنها الأمأس 
اوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . 


إن صيغة تالف قوى الشبعب العاملة ليست ميلا للصراع 
الاجتياعى نمو التطور التارضى ١‏ ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه 
ووسائله مام أمان يصون وحدة القوىالماملة فى الوطن » ويحقق إزالة 
المتناقضات فيا بينها فى التفاعل الد عقراطى . ١‏ 


نحن ماهير شب مصر تصمبا وبقينا وإعانا وإدر اکا بكل مسئونياتنا 
الرطتية والقومية والدولية وعرفانا يحق الله ورسالاته ويحق الوطن والأمة 
ويحق الميدأ والممثوية الإنسانية ويام الله وبعون الله » مان فى هذا اليوم 
ا ادى عشر من شهر مبتمير سنة ادل ء أننا تقبل ونطن وتمنحلأ نفسنا 
هذا الدستور ع مو كدين عزءتا الأكيد على الدفاع عنه وعلل حابته وعلى 
تا کیداحترامه . 


الإسلامية مصدر ر می لشم 
تست ل رد ود اعم 


دستور جمهور به مص رالعر 3 
الباب الأول 
الدولة 

(مادة ۷ ) 

جمهورية مصر العربية دولة نظامو! ديمقراطى واشترا کی يقومعل تحاف 
قوى الع الماملة . 

والشعب المصرى جزء من الأمةالعربية بعلمل نحقرق وحد نهاالشاءلة 

(مادة ؟) ش 


الإسلام دين الدولة > والغة العر بية لفتها الرسمية » وميادئ الشر 


لج م 


( ماد ) 
السيادة للشعب وحدة » وهو معبدر الساطات » و بارس الشعب هذه 
السيادة ويميها » ويصون الوحدة الوطنية على الوجه اللبين فى الدستور . 


(مادة 4) 
الأساس الاقتصادى بموورية مصر العربية هو النظام الإشترا كى القائم 
عل الكفاية والعدل عا يحول دون الاستغلال ويدف إلى تذويب القوارق 
بين ااطبقات . 
(مادة ه) 
الاتحاد الاشتر!ى العربى هو التنظم السياسى الذى يمال يقنظياته الفائمة 
على أماس ميدأ الد عقراطية تالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين 
والعال والحنود والاثقفين وال رأعالية الوطدة . وهو أداة هذا احالف 
فى تعميق قب الد عقراطية والاشتراكية > و تابعة العمل الوطنى فى تلف 
يمالانه » ودقع هذا العمل الوطنى إلى أهدافه المرسومة . 


ويؤكد الاتحاد الاشتراى العربى سلطة حالف قوى الشعب العاملت 
عن طريق العمل السيامى الذى تباشره تنطياته بين الماهير » وقى متئف 
الأجهزة الى تضطلع بميسثوليات العمل الوطنى „ 

وبين النظام الأسامى للا عاد الاشترا كى العربى شروط العضوية فيه 
وتنظياته الختلفة > ومانات ممارسة كششاطه بالا سلوب الد مقر اطى > على 
أن يشل الما والفلاححون فى هذه التنظيات بنسية “مسين ف ألائة عل الاقل. 

(مادةد) 
الحنسية المصرية ينظمها القانون . 


+“ الجريدة الرسنية ‏ المدد ۳۳ مكرز « أ 6 الصادر فى ۴| سيير سنة ا۷ا 


يح 


الباب الثاتى 


المقومات الأساسية للجتمع 


القصل الاول ‏ المقومات الاجتاعية والللقية 
( ما ۷( 
يقوم البتمم عل التضامن الاجا . 
. زناةم) 
تتفل الدولة تنكاتقالفرص بميع لمواطين . 
ش (ak)‏ 


الأسرة أساس المع » قوامها الدين والأخلاق والوطنية . 
وتحرص الدولة هل الحقاظ على الطابع الأصيل للاأسرة المصرية 
وما ثل فيه من قم وتقاليد 1 مع تأ كيد هذا الطايم وتميته 
قى الملاقات داخل اممتمع المعرى ٠‏ 
(مادة )٠ ٠١‏ 
كفل الدولة ماية الأمومة والطغولة » وترعى النشء والشباب » 
وتوف لم الظووف الناسبة لتنمية ملكاجم ٠‏ 
( ااا( 
كفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة و الأسرة وعماها 
فى اممتمع وساواتم! بالرجل فى ميادين الياة السياسية والاجتتاعية 
والثقافية والاقتصادية » دون إخلال بأحكام الشرسة الإسلامية ‏ 
(مادة )١١‏ 
يلرم اممتمع برعاية الأخلاق وحايتها » والفكين لاتقاليد المصرية 
الأصيلة » وعليه مراعاة المستوى الرقيع للترية الدينية والقم الخلقية 
والوطنية » والتراث اتارعى للشعمب » والحقائق العلبية » والسلوك 
الاشتراى » والآداب العامة » وذلك فى حدود القانون . 
وتم الدولة باتباع هذه المبادئ والقكين لها . 


(مادة ۳ ( 
العمل حق وواجب وشرف تكفلهالدوله > ويكون العاملون 
المتازون عل تقد الدوله والمتيعم ٠.‏ 


ولا جوز قرض أى عمل جيرا على المواطنين إلا عتتضى قانرن 
ولأداء خدمة عامة وعقابل مادل . 


| 


(عادة 4 ١‏ ) 
الوظائف المامة حق الواطنين » وتتكليف للقاعين ا تلمدمة 
الشعب » وتكفل الدولة مام وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية 
مصالح الشهب » ولا جوز قسلهم. بغير الطريق التأدبي ا 


الى عددها القاتون . 
(مادة ١ , ) ٥‏ 
الساريين القدماء والمصابين فى المرب أو سيا ولزوجات التيداء 
وأبنائهم الآولوية فى فرص الىل وفقا للقانون . 
(مادة ۱ ) 
تكفل الدولة الللدمات الثقافية والاجتاعية والصحية » وتعمل 
يوجه خاص عل توفيرها للقربة فى يمسر واتتظام رقمالمستواها . 
( ماد (1Y‏ 
ت كفل الدولة خدمات الأمين الاججاعى والصحى ء.ومماشات العجز 
عن الممل والبطالة والشييخوخة للواطتين حميما » وذلك وفقا للقانون 5 
(مادة 1۸ ) 
ل حق تكفله الدولة »> وهو إآزائى فى المرحلة الابتدائية » 
وتعمل الدولة على سد الإإزام إلى مراعل أخرى . وتشرف عل 
كله » وتكفل استقلال الخامعات ومرا كر البحث الملمى » 
SS‏ 
(ادة ۱4 ) 
ألتربية الدينية مادة أساسية فى مناج التعلم العام . 


(مادة ۲١‏ ) 
اتعلم فى مؤسسات الدولة التعليمية انى فى مراحله افختلفة . 


زناه 1؟) 


عو الأمية واجب وطنى تند كل طاقات الشعب من أجل نحقيقه ٠‏ 


زنادة ۲ ) 
إنشاء ارتب المدنية حظور ٠‏ 


الفصل الثالى س المقومات الاقتصادية 
(e i)‏ 
ينل الاقتصاد القوى وفقا تلملة تمية شاملة كفل زيادة الدخل 
القرى » وعدالة اتوزيم “ ورفع مستوى المعيشة ‏ والقضاء عل 
االيطالة > وزيادة قرص العمل » وريط الأبر بالإتاج » وعتمان يد 
| دی للا جور » ووضع حد آعل يكقل تقرب القروق ون الدخول . 
( دة £ ۴( 
سيعار الشعب عل كل أدوان الإنتاج » وعلى توجيه فائضها وفنا 
عة الندمية الى تضعها الدرلة . 
(مادة ه,) 


نكل مواظن نصيب ف الاج القوى عحدده القانون عراعاة عله 


أو ملكته غير المستغلة . 
(مادة ,) 
للهاملين ‏ نصيب فى إدارة المشرومان ون أرياحها » ويلترمون بننمية 
الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتمم الإنتاجية وققا للقانون . والحافغاة 
علا دوات الإنتاج واجب وعلى , 1 
و يكون تمثيل المال ف مجالس إدارة وسدات القطا ع السام فى حدود 
: ينف المالة من عدد أعضاء همذ احالس » وتعمل الدولة على أن 
كلل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين مانن الماثة فى عضوية 
حا لبس إدارة المعيات التعاونية الزراعية واخعرات العاوتة ااصاعة . 
(مادة ۷ م) 
سرك المتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات قات التفع امام 
راراب علها وققا للقانون . ۰ 
(مادة ۸ ۲) 
رعس الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها » وتشجع الصناعات 
اا يكفل تطوير الإنتاج وز يادة الدخل . 
تعمل الدولة مل دعم امعيات التماوثية الزراعية وقق الأمس 
لب اوري , ١‏ 
( ۹ و) 
2 المسكة لرقاية الشعب وتمها الدولة » وهى 
باه العامة » والملكية التعاوتية ؛ والملكة اللاصة . 


1 


ثلاية أنواع 0 


الجريدة الرسمية ‏ المدد 4"! مكرز « أ » المسادر فى 1١‏ سبتمير نة ۷ه ٠‏ 


إمادة ١‏ ۳) 
اللكة العانة هی ملسكة الشعب » وأ كد الدم المستمر للقطاع 


4 الام 


ويقود القطاع العام اتقدم فى حيم الجالات و تحمل اللمسئولية 
الرئيسية فى خطة النتمية . 
(مادة 1م) 
الملكية التعاونية هى ملكية اعيات التعاوتية » ويكفل القانون 
رعايتها ويضمن ها الإدارة الذاتية . ١‏ 
(مادة ۳۲( 
الملكية الخاصة تنل فى رأس المال غر المستغل » - القانين 
أداء وظيغتها .الاجتاعية ف خسة الاقتصاد القوى وفى إطار خطة 
التنمية » دون اتحراف أو استنلال » ولا يجوز أن متمارض فى طرق 
استخدامها مع الذير العام للشحب . 
(مادة ۳۳( 
لللكية العامة حرمة ¢ وحمايتها ودعمها واجب هل كل مواطن 
ونقا للقانون » باعتبارها سندا لقوة الوطن وأماما للنظام الاشتراى 
وءصدرا لرقاهية الشعب . 
ماد ۳4( 
الملكية الخاصة مصونة » ولا جوز قرض الحراسة عل 
إلا فى الأحوال المينة فى القانون وعم قضانى > ولا تع المللكية 
إلا للتقمة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون . وحق الإرث فبا 
مكقول . 
(نادةوم) 
لا جوز التأمم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون » ومقابل 
تعوريض . 
(مادة ل۳( 
المعصادرة العامة للا موال محظورة » ولا جوز المصادرة الخاصة الامج 
قضائی . 
(مادة (۳Y‏ 
يمين القاتون الد الأقمى للدكية الزراعية با يضمن حماية الفلاج 
والعامل الزراعى من الاستغلال وبا ؤك ملطة حالف قوى الشعب 
العامله على مستوى القرية . 
( ماد ۳۸( 
يقوم النظام الضر بى على العدالة الاجتياعية . 
(عادة ۳۹( 
الادخار واجب وطنى تيه الدولة وتسجعه وتنظمه ‏ 


المجرددة الرسمية ‏ المدد 1" مكرر « أ > المسادر فى ؟1 سبتمير سنة إمنة١ ٠‏ 


الباب الثالث 
الخريات وا قوق والواجبات العامة 


(مادة (f°‏ 
المواطتون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الفقوق والواجيات 
العامة » لا تمبيز بينهم فى ذلك سبب الحتس أو الأصل أو الاخة أو الدين 
أو المقيدة 5 
(مادة وع) 
الحرية الشخصية حق طيبعى وهى مصونة لا نمس » وفيا عدا حالة 
الاس لا جوز القبض مل أحد أو تفتيشه أو -بسه أو تفرد حريته بأى 
قيد أو منعه من اتنقل إلا بام تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن ؛ 
الجتمع » و.يصدر هذا الآ من القاضى الختص أو الثيابة العامة وذاك 
ونقا لأحكام القائرن , ص 
و بحدد النانون مدة اليس الاحتياطى . 
(مادة 45) 
كل »واطن يقبض طليه أو يحص أو ميد حريته بأى قيد يحب معاملته 
يما حفظ عله كرامة الانسان » ولا يجوز اءذاؤه يديا أو معنو يا ج 
لا يجوز ججزه أو حسه فى غير الأماكن الماضمة للفرانين المسادرة يتنظم 


السجون . ا 
وکل قول ثبت أنه صدر من مواطن تحت وطاة شىء مما تقدم 
أو النېدید بثىء منه مبدرولا يمول عليه . 
ش (مادة £( 
لا جوز إسراء أى نجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه 
المر. 
(نادة £ 4) 
السا كن سرمة فلا يموز دخوها ولا تقتيشها إلا بأمى قذانى ميب 
وفقا لأحكام القانون 
(نادّه؛) 


لحياة المواطنين الخاصة حرمة مها القاتون . 

وللراسلات البريدية والبرقية والحادتات التليقونية وغيرها من وسال 
الاتعال حرمة ؛ وسر ينها مكقواد © ولا موز ماد ا الاطلاع 
علا أو رقابها :لايأمى قضانىمسبب ولدة شحددة وونقا لأحكام تاتون" ْ 


(مادة ١‏ 6) 
تكفل الدولتحرية العقيدة وحرية ممارسة الشمائر الدينية . 
(مادة £۷( 


حرية الرأى مكةولة » ولكل إنسان التعبيرعن رأبه وشره بالقول أو الكاية 
أو التصدوير أوغيرذاك من ومائل التعبير فى حدود القانون » رالد الذانى 
والتقد اليناء ضمان لسلامة البناء الوطنى:. 


(مادة £4( 
تحر ية الصبسافةوالطباعةوالنشر ووسائل الإملاممكغولة» والرقابةم ل لصحف 
محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطر يق الإدارى مظور» ومموق 
اسئناء فى حال إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض عل المسحفب 
والمطبومات ووسائل الاعلام رفاية محددة فى الأمور اى تنصل بالسلامة 
العامة أو أغراض الأمن القومى » وذلك كلموفقا للقانون . 

(مادة ۹ ( 

تكفل الدولة للواطتين حرية اليحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى 

والثقاى » وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . 

(0٠ (مادة‎ 


لاجر ز أن عفار عل أى ءواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم 
بالإقامة فى مكان مين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 
(عادة وه) 
لاوز إبماد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إلجا . 
(مادة (٢‏ 
للواطنين حق المجرة الدامة أو المرقوتة إلى المارج » وبتظم القانون 


هذا الحق وإسراعات وشروط المجرة ومغادرة البلاد . 
(عادة ۳( 
مح الدو لت حق الالتجاء السيامى لكل أجنى اضطهد سيب الافا 
عن مصاح الشعور 5 أو حقوق الإنسان أو الام م أو المدال . 
وتام اللاجئين الساسيين مظاور . 
) مادة 4 م 
للواطتين حت الاجقاع اتخاص فى هدوء غير عاملين سلاا ودون 
حاجة إلى إخطار سايق » ولايحوز ارجال الأمن حض وراج امات اتلاصه 


والاجتاعات العامة والموا كب واتجمعان مباحةفى حدود القانون ” 


2 
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(o0 ak). 
الواطنين حق تكوين المعيات عل الوجه البين فى القانون  ويحظر‎ 
. إنشاء معيات كو ن نشاطها معاديا لنظام امجتمعأو سر باو ذَاطابع عسكرى‎ 
(مادةدة)‎ 
إشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون»‎ 
. وتكون لها الشخصية الاعتبارية‎ 
ومنظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ اتلطط والبباج‎ 
الاجماعية » وى رقع مستوى الكفاية ؤدم السلوك الاشتراك بين أعضائه!‎ 
. وحاية أمواها‎ 
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم ق ممارسة تشماطهم وفق موائيق‎ 
شرف أخلاقية » وبالدقاع عن الحقوق والحر يات المقررة قانونا لأعضائها.‎ 
( o¥ (مادة‎ 


كل اعتداء على الحرية الشتخصية أوسرمة الياة الخاصة للواطتين وعيرها 


من الحقوق وار بات العامة الى يكفلها الدستور والقانون حر يمة لاتسقط ˆ 


الدعوى الحنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تمويضا 
عادلا لمن وقم عليه الاعتداء 3 


(مادة ممه ) 


الدفاععن الوطن وأرضه واجب مقدس» والتجنيدإجبارى وققا للقانون.' 


(مادة ٥4‏ ) 
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمرا والحفاظ مايا واجب وطى . 
( مادة . (٦‏ 7 
الحفاظ عل الوحدةالرطتبة وصيانة أسرار الدولة واجبع لكل مواطن , 
(مادة 51) 
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون 5 
( مادة 1۲( 
الواطن حق الاتخاب والترشبح وإبداء الرأى ق الاستفتاء ونقا لأحكام 
انون » وساهمنه فى الحياة العامة واجب وطى ‏ 
( ماد ۳ ) 


لكل فرد-ق ذاطبة ال لطان العامة كابة وبتوقهه » ولاتكون مخاطبة 
الدلطات ااعامة اسم الماعات إلا للهيئات النظامية والا فاص الاعتيارية . 


ا 
لباب الرابع 


سيادة القانون 


سبادة القانون آساس الم فى الدولة . 


(مادة 16( 


امخضع الدولة للقانون » واستقلال القضاء وحصانته انان أساسيان 
مايه الحقوق والحريات . 


( ماد ٩‏ ) 
العقوبة شخصية . 


ولا جرريمة ولا عقوبة إلابتاء على قا نون رلا توقع عقوبة الاع قضائى» 
ولاعقاب إلا عل الأنمال اللاحقة كارع تقذ القانون . 


( ماد 1۷ ) 


المنهم برئ حى ليت إدانته فى عحاكة قانونية تكفل له فبا انات 
الدفاع عن تفسه . 


وکل مهم فى جناية بحب أن يكون له عام دافم عنه . 


00 


a) 


تقاضو خق. مصوا ن ومكقول اناس اة ) ٤‏ لکل مراطن حق الالتجاء_ 
أل قاضيه الطييعى >وتكفل الدرله تقر ب عبات القضاء من المتقاضين 
وسرعة الفقمل فى القضايا . 
ويحظر النص ف القوانين على تحصن أى عمل أوقرار إدارىمن رقابة 
(مادة 007 
حق الداع اصالة أو بالوكالة مكفول : 


کنل القانون لغير القادرين مالا وسال الالتجاء إلى القضاء ,والدقاع 
عن حقوقهم . 


)۷ ٠ (مادة‎ 


لانقام الدعوى ابلمنائية إلا بأمى من جهة قضائية ء فيا عدا الأحوال 
الى يحددها القانون . 


(مادة ۷( 


باغ كل من يقبض هليه أو يعتقل بأسباب القبض عله أو اعمال 

فورا » ويكون له-ق الاتصال يمن يرى إبلاغه عا وقع أو الاستعانة به 

على الوجه الذى ينفلمه القانون » يجب إعلانه على وجه السسرعة بالتهم 

الموجهة اليه > وله ولغيره التتظم أمام القضاء من آلإجراء الذى قيد حريته 

. الشخصية» وينظم القانون حق ألنظل بمايكفل الفصل فيه خلال مدة عددة» 
وإلا وجب الافراج حا . 


(مادة ؟/ا). 


تصدر الأحكام وتنغد باسم الثعب » ويكون الامتتاع عن تنفيذها 
أو تميليل تنفيذها من جاب الموظفين العمومين الختصين جرعة يعاقب 
عليها القانون » وللحكوم 4 فى دذه الخالة حق رقع الدعرى الحائية 
مباشرة إلى المحكة المختصة 


الاب الاس 


الفقصل الأول - رئيس الدولة 
)د (VE‏ 
رئيس الاولة هو رئيس الموورية » وسهرعل تا كيد سيادة الشعب 
ومل اترام الدستور وسيادة القانون وجماية الوعدة الوطنية والمكاسب 
الاشترا كية » و رعى الدوذ بين السلطات لغيان تأدية دورها فى السيل 
الوط . 
( ماده ¥4( 
رئيس ال هور بة إذا قام خطر مدد الومدة الوطية أو سلامة الوطن 
أو يموق مؤسسات الدؤلة عن أداء دورها الدستورى أن قنذ الإسراءات 
السريعة لمواجهة هتا الخطر > ويوجه يان إلى الشمب » ومجرى 
الاستفتاء على ما اتمخذه من إحراءات خلال ستين يوما من اتخاذها , 7 ˆ 
( مادة (Vo‏ 
شترط فيمن ينتخب رئیا لجمهور ية أن يكون ممير با من أبوين 
مصر بین © وأن. يكون متعا محقوقه المدنية والسباسية » وآلا تقل سنة 
عن أر يعين سنة ميلادية . 
(مادة ١‏ ۷) 
يرش مجلس الشعب رئيس المهورية » و يعرض الرشيح عل المواطين 
لاستفتائهم فه . : 
وم م لزج 3 جل الشعب لمنهسب رئيس الموورية ياء عل اقتراح 
ثلث أعضانه على الأقل . ويعرض المرح الحاصل على أغلبية ثلىأعضاء , 
اعلض على المراطنين لاستفتائهم فيه » فإذا لم حل على الأغلبية المثار' 
إلا أعيد الترشيح مرة أنرى بعد يومين من ناريح قيجة التو يتالأول» 
ويعرض المرشم الحاصلعلالأغلبية المطلقة لأعضاء املس عل المواطنين 
لاسنفتام فيه ل 
ويعتبر ارح ریسا جمهورية بحصوله على الأغلية المطلقة لدد من 
أعطوا أصواتم فى الاستفتاء » فإن لم محصل المرتم عل هذه الأغلية 
رش املس غيره . ونتبع فى شآن ترشيحه وتاه الاحراءات ذاتها . 
(مادة (VY‏ 
مدة الرئاسة ستسنوات ميلادية تيدأ من تارج إعلان تقس ةالاستفتاء» 
ومجحرز إعادة اتاب رئيس المهورية لمدة تالية ومتملة . 


(YA (مادة‎ 

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس المهورية اللمديد قبل اتبا مدة 
رئيس ا مهورية ستين يوما ۽ ويب أن يتم اختياره 
بأسببوع على الأقل ء فاذا اتبت هذه المدة دون أن م 
الحديد لأى مببكان > أسهر الرئيس سا 
می يم اختيار خلفه . 


اختيار الرئيس 
بق فى مباشرة مهام الرئاسة 


(4 e) 


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن داشر مهام منصبه الم | کي 
الآية : 


8 4 


قسم بلي العظم أن أحافظ مخلصا على النظام المهورى. 
وأن أحترم الدستور والقانون » وأن أرعى مصالح الشعبرعاية 
كاملة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » 
( ماد ۰ ۸) 
يحدد القانون مرب رئيس اللمهورية . ٍ 
ولا سر تعديل المرب أثناء مدة الر ثامة الى تقر فيا ديل : 
ولا يجوز لرئيس الموورية أن متقاتى أى مرتب أو مكاناة أعرى _ 
(ak)‏ 
لا جوز لرئيس المهورية أثناء مدة رعامته أن يزاول مونة حرة أو علا 
تجاريا أو مالا أوصتاصاء أو أن يشترى أو ستار شيئا من أموال الدواتع 
أب أن يؤحرها أو ييعهاشيثا من أمواله» أو أن يقايضها عليه . 
)د (A‏ 
إذا فام مانم مؤقت ممول دون مياشرة رئيس المهورية لاختصاصاته 
أناب عنه نالب رئيس الهورية . 
لعادة AY‏ ( 
5 قدم رئيس اخموورية استقالته عن منصبه وجه کاب الاسقال 
إلى مملس الشعب 


ناد وم) 

فى حال خلو منصب رئيس اجمهورية أو تجزم الدائم من العمل تول 
الرئاسةمؤقتا رئيس علس الشعب » وإفاكان الجلس مسلا حل عل 
رئيس الحككة الدستو رية العلا » وذلك شرط ألا رخ أيهم للرئامة ‏ 

وعان يماس الشعب خلو متسب رئيس المرورية . 

ويم اختيار رئيس المهورية خلال مدة لاتجاوز .تين .بومأ من ارج 
علو متصب الرئاسة . 


“١‏ إلجريدة الرشبية# العدد | مكرر و 1 » اس 


قبل اتهاء الد جنائية بناء على اقتراح 


درق ٣‏ سبتمبر سن ډه 


( ماد هوم) 
يكون اتهام رئيس المهورية باتلبانة 


العظمى أو بارتكاب ري 
مقدم من ثلث أعضاء مماس الشعب عل الأقل ع 
الاتمام إلا بأغلبية لى أعضاء انحاس , 


ولابصدر قرار 


الاحهام + وبتول 
الاتيام ‏ 

رئيس المهورية أمام محكة خاصة ينظ القسانون 
و إحراءات الحاكة أمامها ومحدد المقاب © وإذا حم پإدانتہ 
لعقوبات الأخرى , 


الفصل الثانى - السلطة التشريعية مجلس الشعب 


)۸ ٩ (مادة‎ 

وى جلس الشعب ملطة النشريع » ويقرر السياسة العامة للدولة » 
واتلخطة العامة للتتمية الاقتصادية والاجتياعية » الموازنة المامة للدولة ع 
#اعارس الرقابة مل أعمال السلطة التفيذية » وذلك كله عل الوجه الميين 
فى الدستور . 


ويقف رئيس اللمهورية عن مله جرد صدور قراز 
تثب رئيس المهورية الرئاسة مؤقنا دين الفصل فى 
وتكون محاكة 


< أعتى من منصية مع عدم الإخلال با 


( مادة (AY‏ 
يحدد القانون الدوائر الاتنابية اتى تقسم الها الدولة ء وعدد أعضاء 
ملس الشعب المتخيين » عل ألا يقل عن تلائماثة ومين عضوا » 
نصفهم على الأقل من العلل والفلاحين ؛ ,ویکون التخابهم عن طريق 
الاتتتاب المباشر السر: ی العام . 


ويبين القانون تعريف العامل والفلاج . . 
وجو رئيس النمهورية أن يمين فى مجلس الشعب مددا من الأعضاء 
لا يزيد عل عشرة . 
(مادة (AR‏ 
محدد القانون الشروط الواجب تواقرها فى أعضاء علس الشعب . 


وبرين أحكام الاتخاب والاستفناء » عل أن م الاقتراع نحت إشراف 
1 


(مادة ۸4( 
يجوز للعاملن فى الحكومة E‏ القطاع العام 
ملس الشعب . ونيا عدا الحالات الى 
مجلس الشعب لعضوية انجس 
القانون , 


أن روا أ تفسمم لعضوية 
محددها القانون يتفرغ عضو 
؛ محتفظ له يوظيفته أو عل وفقا لكام 


: .| الجريذة الرسية د المند ۴۳1 مکرر وأ المسادر ف 1 بمب ست يها 3 
(مادة ٠‏ 4) ( دة /1و) 
يقسم عضو ملس الشعب أمام لحاس قبل أن بياشر عمله المين بلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه ٠‏ 
ا" باق الع أن أحافظ الوطن وا ' 0 
کی ن أحافظ لصا على سلامة لوطن والنظام | لا يؤاخذ أعضاء ماس الشعب عما ميدونه من الأفكار والآراء فى أداء 
امهورى » وأن ن أرى مصالح الشعب : وأن امم الدستور أعماللم فى الجلس أو فى انه ۔ 
والقانون ˆ (مادة44) 20 
مادة ر : 
ماد 4( لايحوز فى غير سال التلبس بالمرعة اماد أية إمتراءات جنائية ضد 
بتقاضى أعضاء لس الشعب مكاقأة مددها القانون 5 عضو مجلس الشعب إلا بإذن سايق من الغاس . 
(مادة ۲ 4) و غير دور أنعقاد اجاس متعين أخذ إذن رئيس المجلس . 


مدة مجلس الشعب تمس سنوات ميلادية من تار يعم أول اجتاع له ٠.‏ 
ويجرى الاتخاب التجديد املس خلال الستين يوما السابقة عل اتباه 
مديه , 0 
(مادة 4 ) 
تص الاس بالفصل فى عة عضو بة أعضائه . وتختص محكة القض 
بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى اجا اس بعد إحالما إلا من رسه . 
وجب إعالة الطعن إلى محكة التقض خلال #سة عشر يوما من ارج 
عل املس به » و تحب الاتهاء من التحقيق خلال فسعين وما من تاد يج 
إعالته إلى محكة التقتض . 
وتعرض تتجة التحقيق والرأى الذى اتوت إله احكة على انحلس 
للنصل فى سحة الطعن خلال ستين يوبا من تار عم عرض جة التحقيق 
عل الس . 
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر باغلبية ثثى أعضاء الجلس . 
زمادة 944) 
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل اتم ناء مدته التخب أوعين خلف له 
خلال ستين يوما من تار عم إبلاغ الجلس خاو الكان . 
وتكون مدة العضو الحديد هى المدة المكاة لمدة عضوم ملفه : 
(مادة 4( 
عرد لصو الى أكون ار تر أن ار بتار 
من أموال الدولة » أو أن بو مرها أو بيغها شيعا من أمواله أوآن 
0 > أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصغه مترما أو موردا 
أو مقاولا . 


)۹ ٩ (مادة‎ 

لاوز إسقاط عقو بة أحد أعضاء الجلس إلاإذا فقدالئقة والاعتار » 
أو نقد أعد شروط العضوية أرصفة العامل أو الفنوح الى تخب 
على أماسها > 0 بواجبات عضواته . 
إسقاط العضوية من 


ويجب أن يصدر قرار 


اس بأغابية التي أعضائه 0 


وعطر الس عند أول اتعقاد له ا انمد من إحراء . 
ماده ء٠(‏ 
مدينة القاهسة مقر مجلس الشعب > ومجوز فى الظروف الاسثنائية 
أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس المهوز ية أو أغلبية 
أعضاء المحلس . 
واجماع . مجلس الشعب فى غير الى كان المعد له غير مشروع والقرارات 
الى تصدرفيه باطلة . 
( ماد ۰ ۱) ٍ 1 
يعو رئيس ال ور به مجلس شع للانعقاد لإدور الستوى العادى قبل 
يوم الميس الثانى من شمر نوشترغفإذا لم يدع مجتمع حم الدستور فى الروم 
المذكور » ويدوم دور الاتعقاذ العادى سبعة أشمر على الأقل . 
ويفض رئيس المهورية دورته العادية . ولا جوز فضها قبل اعتتاد 
الموازنة العامة للدولة . 
زمادة؟١١)‏ 
يدعو رئيس المهورية مجلس الشعب لاجماع غيرمادى » وتلا 
فى حالة الضرورة » أو ناء على طلب بذلك موفع من أغلبية أعضاء علس 
ويعلن رئيس المهورية فض الاجماع غير العادى ‏ 
دة ۳ ۱۰) 
يتخب مجلس الشعب ريسا له ووكلين فى أول اجتاع إدور الانعقأر 
أسنوى العادى لمدة حذا الدور » وإذا خلا مكان أعدم إ تخب اليب 


من حل غله إلى ابه مده 5 
(مادة ۽ ۰ ( 
بضع ملس اشعب لا نحته م أدلوب العلل فيه وكيفيه 
1 
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(نادةة. \) 
علس الشعب وده الحانظة على النظام داخله © وتولى ذلك 
ريمن انجلس . 
1 ماد و) 
جلمات ملس الشعب طنية . 


ويحوز انعقاده فى جلسة صرية بناء على طلب رئيس الموورية 
أوالحكرمة أوبناء على طلب رئيسه أوعشرين من أعضانه على الأقل . 
ثم قر الجلس ما إذا كانت المماقثة قى الموضوع المطروح أمامه تجرى 
فى جلسة علنية أو مرية . ٍ 
(مادة ¥“( ( 
لايسكون انعقاد احلس صعيحا إلا حضور أظبية أعضاله . 
وتفذ 'الجلس قراراته بالأغلبية المطلقة هاضري » وذلك فى غير 
االات الى شترط فما أغلبية خاصة ٠‏ ويرى النصويت عل مشروعات 
القوانين مادة مادة . يّ 
وعند تساوى الآراء يمتبر الموضوع الذى برت الماقشة فى شأنه 
مرفوضا . 
(عادة ۰۸ ١‏ ( 
رئيس | مهورية عند الضرورة وق الأحوال الاتشائة وبناء على 
فويض من مملس الشعب بأغلبية ثلى أعضاله أن يدر قرارات 
لي قوة القانون » ويحب أن كون التنغسو يض لمدة محدودة وأن 
جن فيه موضوعات هذه القرارات والأسى انی تقوم عليياء وجب 
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد اتهاء مدة 
التمويض » فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس علا زال ما كان 


لهامن قوة: القانون . 
( ماد 14 ) 
رئيس المهسورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق 
متاح القوانين ‏ 
(ماده ۰( 


حال كل مسروع قانون إلى إحدى لمان الجلس لفحصه وتقديم 
تعر عنه » على أنه بالنسبة إلى مشروعات اقوانين المقدمة من أعضاء 
تكلس الشعب فإترا لا تحال إلى تلك الجنة إلا بعد صما أمام بخنة خامة 
لابداء الرأى فى جواز نظر الحاس فا » وبعد أن يقرر ا حلس ذإك . 


(مادة 11( 
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه الجلس لايجوز تقدعه 


اة نفس دور الاتعقاد . 


(مادة (١‏ 
ریس الموورية حق اصدار القوانن أو الاعتراض علها . 
(مادة ۱۱ ) 
إذا اعترض رئيس الحموورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب 


رده إليه خلال ثلائين وما من تارم ابلاغ اتجلس إإه . فإذا م رد 
مشروع القانرن فى هذا الماد اعتبر قانونا وآ هر - 


وإذا ردق ايعاد المتقدم إلى الحلس وأقسره ثانية بأغلبية لى أعضاله 


اعتبر قانونا وأصدر ٠‏ 


(مادةع وو) 
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للدي الاقتصاد.ة والاجتاعية . 
ويحدد 'لقاتون طر يقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب . 
(مادة ۱١ ٥‏ ) 
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهر بن على 
الأقل من بدء السنة المالية > ولا تعتبر نافذة إلا عوائقته عليها . 
ويم التصويت على مشروع الموازنة بابايابا وتصدر بقانون » 
ولايجوز لس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا عوانقا المكوءة » 
وإذالم يم اعتاد اللوازنة الحديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة 
القدمة إلى حين اعتادها . 
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة »۴ محدد السنة المالية . 
زمادةدور) 
“نمب موانقة مجلس الشعب على تقل أى مبلغ من باب إلى 1 رمن أيواب 
الموازنة العامة » بوكذلك على كل مصروف غير وارد با » أو زائد 
فى تقديام! ؛ وتصدر بقانون ٠‏ 
(مادة۷ 1( 
محدد القاتون أحكام موازنات المؤسات والمرئات المامة وحساناتها , 
زنادةموىر) 
يجب عرض الحساب اتتام ليزانية الدولة عل علس الشعب فى مدة 
لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء المستة ال مالية ٠‏ ويم التصويت 
عليه بايا باب ٠‏ ويصدر بقانون ٠.‏ 
كا يجب عرض التقرير السنوى لجهاز المركزى الحاميان و اقات 
عل علس الشعب . 
وللبلس أن يطلب من الهوساز المركزى للحاسبات آي بيانات 
أو تفازير أخرى . 
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ماد 114( 
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا يقانون . ' 
ولا يعقى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبيئة فى القانون . 
ولا جوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إنا فى 
حدود القاتون ‏ 
(مادة. ۲ ۱ ) 


صرفھا . 
(مادة. ۱ ۲ ۱) 
1 لاجوز للسلطة التنفيذية :عقد قروض أو الارباط ,عشروع 


پر مله انفاق ميسالق من نعزانة الدولة فى فعرة مقبله إلا عوافقة 
مجلس الشعب . 


)١؟؟ةدام(‎ ١ 
يعين ألقانون قواعد من المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات‎ 
والمكافآت الى تقرر على خزانة الدولة . وينظم القانون حالات الاستثناء‎ 

نا والحهات ألتى تتولى تطبيقها . 

(مادة ۱۲۳ ) 
يحدد القانون القواعد والإعراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة 
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العانة » جا بين أحوال التصرف 
بامحان فى العقارات الملوكة للدولة والترول عن أموالما المنقولة والقواعد 

والإحراءات المنظمة لذلك . 

(مادة £ ؟١)‏ 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن وجه إلى وئيس مجلس الوزراء 
أوأحد نوابه أو أحد الوزراء أو نواهم أمثلة فى أى موضوع يدل 

فى اختصاصاتمم . 


وعلل رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ونه الإجابة 
عن أسئله الأعضاء . 


ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحوبله فى نفس 

الملسة إلى استجواب ٠‏ 
(مادةه؟١)‏ 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجه استجوابات إلى 
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نرام لمحامبتهم فى الشعون 
الى ندمل فى اختصاصاحم 

وتحرى المناقشة فى الامتجواب بعد مبعة أيام على الأقل من تقدعه » 
إلافى حالات الاستعجال الى يراها احالس وعوافقة االحكومة . 


ينف اإنانون القواعد الأساسية بلباية الأموال العامة و إسراءات 


0 1 : 
( مدق۲۹ ) 
الوزواة سسئولون أمام مجلس الشعب عن السيامة العامة للدونة ‏ وكل 
وزير مسكول عن آعمال وزارته ١ ٠‏ 
ونجاس الشعب أن يقرو سحب الثقة من أحد نوا رئيس مماس 
الوزواء أو أحد الوزراء أو نواهم » ولا جوز عرض طلب مب ألثقة 
إلا يمد استجواب » وبناء على اقتراح عشر أعضاء الجلس . 
ولا تجوز الجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام عل الآقل 
و 
ويكون حب الثقة بأغلببة أعضاء املس - 
(مادة ۷ ۱) : 
مجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسثرلية رئيس 
مجاس الوزراء » ويعمدر القرار بأغلبية أعضاء احالس . 
ولايجوز أن يصهر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى لكوم 
وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب . 
وف حالة تقرير المسثولية يمد الجلس تقررا يرقعه إلى ريس ألمووريه 
متضمنا عناصر الموضوع وما انتبى إليه من رأي فى هذا الثآن وأسبابه 
وارئيس المهورية أن يرد التقرير إلى اماس خلال عشرة أيام ) 
فإذا عاد الحاس إلى اقرأره من جديد جاز لرئيس المهورية أن يعرض 
موذوع التزاع بين ابلس والحكومة على الاستفتاه الشعى . 
وجب أن يجرى الامتفتاء خلال ثلاثين يوما من اريم الإفرار الأ 
الجلس » وتف جلسات املس فى هذه الحالة . 
فإذا جامث ية الاستفتاء مويدة لتحكومة اعتير الخلس مسلا + و إلا 
قبل رئيس المهورية استقالة الوزارة ٠‏ 
(نادةم؟١)‏ 
إذا قرر احالس سحب الثقة من آحد نواب ریس مجلس. الوزرأو 
أو الوزراء أو وام وجب عليه اعتزال منصبه . 
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس المهورية إذا تقررف 
سكوليته أمام مجلس الشعب 
(نادة ۱۲4 ) 
جوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء اس الشعب طرح موضجع 
عام للناقشة لاستيضاح سيامة الوزارة يشأنه . 
(مادة ١۳٠١‏ ) 
الشعب إبداء رغيات فى موضوعات عامة إلى ره 
يماس الوزواء أو أحد نوأيه أرأحد الوزراء 1 
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ماده ۳۱ ) 
لحاس الشعب أن يكن نة خاصة أو يكلف بلنة ٠ن‏ لمات يفحص 
نشاط إحدى الصا الإدارية أو المؤمسات العامة» أو أى جواز تنفيذى 
أوإدارى ع أوأى مشروع من المشروعات العامة وذلك من أجل 'تقمى 
الحقائق » وإبلاغ الجلس يحقيقةالأوضاعالم ال ةأو الإداريةأو الاقتصادية 
أو إخراء حقيقات فى أئ موضوع تلق بعمل من الأعمال السابقة . 
وجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تمع ما تراه من أدلة » وأن للب 
ماع من ترى سماع أقراله ¿ ول جميع الحهات التنفيذية والإدارية 
أن تستجيب إل طلا » وأن تضع تحت تصرفها لهذا الفرض ما تطليه 
من وثائق أو مستندات أو غبرذلك . 
)ماد 9Y‏ { 
ناق وئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لجلس الشعب 
سانا يتضمن السياسة العامة للدولة » وله الحق فى إلقاء أى يانات أخخرى 
أمام الجلس . 
ونحلس الشعب مناقشة بيان رئيس الموورية . 
(مادة 1۳۳ ) 
يقدمرييس مجلس الوزراء بعد تالغ الوزارة > وعند افتتاح دور الانعقاد 
العادى مجلس" الشعب » بناج الوزارة . 
ويناقش مجلس الشعب هذا بناج . 
(مادة ۳£( 
يجوز (ركس مجلس الوزراء ونوايه والوزراء وثواهم أن يكونوا أعضاء 
فى مجلس الشعب » يا جوز لغير الأعضاء مهم حضور جلسات الجلس 
وطلانه . : 
1 (عادة (١ o‏ 
سم رئيس مجلس الوزراء والرزراء فى مجلس الشعب ولليانه 1١5‏ طلبوا 
الحلام e‏ وهم أن ستعينوا يمن يرون من جار الموظفين. ولا يكون لاوز ر 
صوت معدود عند أخذ الرأى » إلا إذا كان من الأعضاء , ' 
(مادة ۱۳۹ ) 
لاجوز اريس المهورية حل مجلس الذعب إلا عند غرررة وعد 
امتفتاء الشعب » و يصدر رئيس المهورية قرارا يوقف جلدات الس 
و إبراء الامتقتاء خلال تلائين يوه! » فإذا أقرت الأغلية المطلقة لعدد 
من أعملوا أصواتهم الل » أصدر رئيس امهورية قرارا به . 
ويحب أن تل القرار على دعوة الاخبين لإبراء اتخابات جددة 
لس الشعب فى یعاد لامجاوز تين يوما من تارشح إعلان تة الا تةتاء. 
ويجمع انملس الحديد خلال الأيام المشرة اابة لإا الاب . 


الفصل الثالث ‏ السلطة التنفيذية 
الفرع الأول 


رئيس ا هور ية 
(مادة ۳۷ (١‏ 
يتولى رئيس الممهورية السلطة التنفيذية » ويمارسها على الوجه المبين 
فىالدستور ٠‏ : 
(مادة ۱۳۸ ) 


يضم رئيس المهررية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة المامة للذ ول 
ولسرفان عل تنقيدها عل الوجه المبن فى الدستور . 
( دة ۳4( 
ارئيس الموورية أن يعين نائبا له أو أكثر » ومحدد اختصاصاتهم » 
وعفييم من صاصههم . 
وتسرى الذواعد المنظمة لمساءل: رئيس المهورية على نواب رئيس 
الموورية . 
(مادة (N4‏ 
يؤدى تاب رئيس اللموورية » أمام رئيس المهورية » قبل مباشرة 
مهام منصبه الوين الآتية : 
” أقسم بالله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام المهورى » 
وأن اخ الدستور والقانرن » وأن أرعى مصاح الشعب رعاية 


_ كالة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “. 


(مادة اع )١‏ 
يعين رئيس المهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم 
ويعفهم من مناصييم . 
رمات 14( 


رئيس الموورية حق دعوة مجلس أأوزراء للانعةاد وحضور جلساته » 
وتكرن له رئامة الحلسات اثى عحضردا » م کرن له حق طلب تقارير 
من الوزراء ٠‏ 

(مادة £ 1( 

يعين رئيس اللمؤورية الموظفين المدثيين واله_ كر ومن والمثاين الم ياسيين ؟ 
ويزام عل الوه المبين ف الذاتون . 

کا يعمد ملي الدرل الأجبية السياميين . 


الجريدة الرسية 
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(مادة £ £ ).١‏ (مادة 1 ) 


يصدر رئيس المهورية الاوائخج اللازمة تنفيذ القوانين » يمأ 
لبس فيه تمديل أو تمطيل لا آو اعفاء من تتقيقها ٠‏ ولةأن يفوض 


غيره فى اصدارها . ويجوز آن يعين ااقانون من يصدر القرارات 
اللازمة لتنفيل, . . 
(مادة £ )١‏ 
يصار رئيس الجهورية لواح الضبط 5 
( ماد )١ ٤‏ 
يصدر رئيس المهورية القرارات: اللازمة لإنشاء وتنظم المرافق 
والمصال العامة . 
(مادة £۷ )١‏ 


أ إذاحدث فى ضية مجلس الشضب مايوجب الإسراع فى اتخاذ 
تدابير لا تحتمل الآخير جاز رئيس المهورية أن يصدر فى ثأنما 
فرارات تكون لما قوة القانون . 

وجب عرض هسذه القرارات على علس الشعب خلال نمسة 
:عشر يوم من تاريخ صدورها إذا كان الجلس قائما » :وتعرض فى أول 
اجتتاع له فى حالة الحل أو وقف جاساته .:فإذا لم تعرض زال بار 
رجعى ما كان لما من قوة القاتون دون حاجة إلى إصدار قرار يذلك » 
وإذا عرضتٍ ولم يقرها المخلس زال بأثر رجعى ماكان ها 


من قرة 
اقاتون » إلا إذا رأى اتلس اعتاد تفاذها فى الفترة السسابقة 
أو نسوية ما ترتب على آ نارها بوجه آخر . 
(مادةم؛١)‏ 
يعان رئيس المهورية حالة الطوارئٌ على الوجه البين فى القانون » 


ويب عرض هذا الاعلان عل مجلس الشعب خلال المسة عشر يوما 
ااتالية يُقرر ما راه نشأنه . 


وإذا ةن مجلس الشعب محلا .يعرض الام على الحلس اللديد 


: أول اجتاع له 2 
, وف خيع الأحوال يكون املان -الة الطوارئ لمدة عددة 
إلا يوز مدها إلا موافقة يملس الشعب . 1 


(مادة 1ع )١‏ 

أرئس المهورية حق المثو عن القوية أو فيغها > أما العفو 
الشامل فلا يكون إلا يقاتون . . 

: زناه وقلع 

رئيس المهور يه هو القائد الؤعل للقوات 


الملحة »> وهو الذى 
يعلن المرب بعد موافقة مجلس الشعب . 


رئيس الجهورية: يرم المعاهدات ع ويلئها مجلس الشعب 
مشفوعة ٠‏ بناسب من البيان . وتكون الما قوة القانون بعد إبرامها 
والتصديق علها ونشرها وققا الاأوضاع القررة . 

عل أن معاهدات الصاح واتحالف والتجارة والملاحة و بيع 
المعاحدات الى ترب علها تعديل فى أراضى الدولة » أو الى تعلق 
عحقوق السيادة ء أو الى تمل خزانة الدولة شيا من النفقات 
غير الواردة قى الموازنة ع نمب موافقة يلس الشعب علها . 


(اهوةى) ‏ 
لرئيس المهورية أن ستفى الشعب فى المسائل الهامة الى 
تتصلى يمصالم البلاد اليا . 
الفرع الثاى 
الحكرمة 
(مادة م6١‏ ) 


الحسكومة.هى الميئة النتفيذية والإذارية الملا للدولة . 
المكومة من ريس مجلس الو راء ونوابه والوزراء ونوابهم . 
وشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة . 
(مادة عه )١‏ 
شترط فیمن بین وزیا أو نا وزی أن يكون مصريا » بالفا 
من العمر خمسا ولان ستة ميلادية على الأقل »> وأن يكون مقتنا 
بكامل حقرةه المدنية والسياسية . 


وتكون 


طهوةى). 

يؤدى أعضاء الوزارة » أمام دئيس المهورية > قبل مبأشرة 
مهام وظائفهم اين ن الآنية : 

3 أقسم بالله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام امور » 
وأن أحترم الدستور والقانون » وأن أرعى مصال الشعب رعاية 
كاملة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “ . 

(مادة ۱٥٩‏ ) 
غارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختماصات الآتية : 
(1) الاشتراك مع رئيس المؤورية فى وضع السياسة العامة للدولة » 
والإشراف عل تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات المهورية . 
(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والحهات التابمة لا 
والميئات والمؤسسات العامة . 

(ج ) إصدار القرارات الإدارية والنتفيذية وفقا للقوانين والقرارات 

ومراقبة تنفيذها . 
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(د) إعداد مشروعات القوائين والقرارات . 
(ه) إمداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 
© إعداد مشروع الخطة العامة للدولة . 
(ز) عند القروض ومتحها وفقا لأحكام الدستور . 
(ح) 'ملاجظة حنقيذ القوانين وإنحافظة على أمن الدوله وحماية حقوق 
المواطتين ومصالح الدولة . 
(مادة ١١۷‏ ( 
الوزيرهو الرئيس الإدارى الأعلىلوزارته » ويتولى رمم صياسة الوزارة 
فى حدود السياسة العامة للدولة » ويقوم بتنفيذها ‏ 
(نادهمه١)‏ . 
لا جوز للوزير أثناء تولى متصنبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا ما 
أو مالا أو صتعيا »أو أن شترى أو تار شيا من أموالالدولة » أوأن 
يو حرها أو يديعها شیا من أمواله » أو أن يقايضبا عليه . 
(oq)‏ 
رئيس المهورية ونجلس الشعب حق إسالة الوزير إلى محاكة عما يقع 
مته من رانم أثناء تادية أعمال وظيقته أو بها . 
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بتاء على اقعرام يقدم من مس 
أعضائه عل الأقل ».ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغبية ثثى أعضاء 
الحلس . 
(مادة 0 15 ( 
يوقف من لهم من الوزراء عن عمله إلى أن يغصل فى أمرء » 


ولا مول أتهاء خدمتة دون إقامة الدعوى عليه أو الاسقرار فبا . 
وتكون مماكة الوز برو إسراءات الحا ة وضانات! والعقاب عل الوجه 


المبين بالقانون ‏ 
ودرى هلم الأحكام عل نواب الوزراء.. 
الفرع الثالث 
الإدارة ألحية 
(مادة 151) 


تقسم حوورية مصر العرية إلى: وحدات إدارية تمتع بالشخصية 
الاعتبارية » منها الحاقفظات والمدن والقرى » ويجوز إنشاء وعدات 
إدارية أخرى تكون لما الشخمببة الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة 


| (al) 

تشكل احالس الشعبية الملية تدر يا على مستوى الوحدات الإدارية ٠‏ 
عن طريق الاتتاب المباشر » مل أن يكون نصف أعضء اماس 
م من المال والفلاحين © ويكفل القانون نقل السلطة 


ويكون اختيار رؤساء ووكلاء امالس بطر يق الانتخاب من يبن الأعضاء . 


(مادة ۱۹۳ ) 
بين القانون طريقة تشكيل احالس الشعبية الحلية » واختصاصاما 
ومواردها المالية » وضمانات. أمضام ا » وملافات) يملس الشعب 


والمكومة » ودورها فى إعداد ونتفيذ خطة التتمية وف الرقابة مل أوجه 
النشاط الختلفة . 


الفرع الرابع 
اجالس الشعيية التخصصة 


(مادة ۱٩4‏ ) 
تنشأ يمالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رمم السياسة العامة 
للدولة فى جميع مجالات النشاط القوبى ؛ وتكون هذه احالس تابعة لرئيس 
الموورية . ويحدد شكيل كلمنها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . 


الفصل الرابع ‏ السلطة القضائية 
( اد٥٩۱‏ ) 
السلطة القضائية مستقلة » وتتولاها انحا كم على اختلاف أتراعها 
ودرجات! » وتصدر أحكامها وقق القانون . 
زمادة (۱٩‏ 
القضاة مستقلون » لاملطان عللهم فى قضائهم لغير القانون ولايحو ز لأية 
ملطة التدخل ف القضايا أو فى شثون المدالة . 
(مادة ۱٩۷‏ ) 
محدد القانون اليئات القضائية واختصاصاما و ينظم طريقة شکلھاء 
ومين شروط و إحراءات تعبين أعضائها ونقلهم . 


(عادة ۱۹۸ ) 
القضاة غير قابلين للعزل . و ينظ القاتون مساءلتهم تأدييا . 
(مادة ۱۹۹ ) 


العام أو الآداب . وفى جميع الأحوال يكون التطق بالحكم فى جلسة 
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(مادة ۷۰( 
سهم الشعب فى إقامة المدالة على الوجه وق المدود الميينة فى التاتون. 
(مادة ۱۷ ) 


ينظلم القانون ترتيب عام أمن الدولة ء ويين اختصاصاتم! والشروط 
لواجب توافرها فيمن يتولون انقضاء فيا . : 
(مادة Y4‏ ( 
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة » ومختص بالفصل ف المازعات 
الإ.ازية وق الدعاوى التأدينية » وعدد القانون اختصاصاته الرترى ‏ 
(مادة (1Y۴‏ 
قوم على شون الرئات القضائية » مجلس أعل رمه رئيس الھور ىة . 
وبين القاتون طريقة شكله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ 
أيه فى مشروعات ألقوانين ى تنظ شرن الميثات القضائية . 


الفصل اتأامس - اغحكة الدستورية العلا 


(مادة 4 ۱۷) 
امحكة الدستورية العلا حيئة قضائية مستقلة قائمة بذام أ » فى حهووية 
مصر ألعر بية » مقرها مدينة القاهسية . 
(مادة ¥٥‏ )) 
تتولى امحكة الدستورية الملا درن غيرها أرتابة النضائية على دستورية 
القوانين واللوائح » وتتولى نفسير الصوص التشربعية » وذلك كله 
على الوجه المبين فى النانون . 
و يعين القانون الاختصام ان الأنسرى الحكة و ينقام الإببراءات أتى 
. تيع أمامها + 
لاد ۷( 
ينغم القانون كيفية شك الحكة الدس تور بة العليا » و بيين الشمروط 
الواجب ترافرها فى أعضائما وحقوقهم وحصاناتمم . 
إمادة (YY‏ 
أعماء احكة الدستورية العليا غير قابلين للعزل » وتتولى الحكة ماءلة 
أعضائها على الوجه المبين بالقائرن . 
(ءادة (IYA‏ 
فشر فى الخريدة الر عة الر کم الصادرة من امحكه الدم تور ية العلا 
یالدعاوی اله سترر ية » راقرارات الد أدرة سَنسير التصرص اتشريعرة» 
0 القانون ما يرب على الحكم بعدم دستورية نص شريى 
من آثار, 


الفصل السادس س المدعى العام الاشتراى 
(vake)‏ 
يكون المدعى العام الاشترا کی مسولا عن اناد الإسراءات التى تكفل 
تأمين حقوق الشعب وملامة اهتمع ونظامه السيانى » والطفائل 
عل المكاسي. الاشراكية و ارام السلوك الاشترا کی » ودد القانون 
اختصاصاته الأخرى » ويكون خاضعا أرقاية مجلس الشعب» وذلك كله مل 
الرجه البين ى القانون . . 


الفصل السابع س القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى 
(مادة ٠‏ 1۸) , 
الدولة وحدها ھی الى نشی القوات المسلحة وهى ملك للشعي ¢ 
مهما حاية البلاد وسلامة أراضها وأمنها و<اية مكاسب النضال الشعي 


الاشتراكة > ولامجوز لأية هيفة أو حماءة إنشاء تتسكلات عسكزية 
أو شبه عىكرية 5 


وسين القانون شروط الحدمة والترقية فى القوات المسلمة . 


(مادة 1م8١1)‏ 
تنظ التعبثة العامة وققا انون 
( دة ۱۸( 


يفشا مجلس يسمى ” مملس الدفاع الوطى “ ويتولى رئيس الموورية 
رئاسته » وعمس بالنظر ف‌الشئون اللاصة يوسائل نأمينالبلاد وسلامتها > 
و بین القانون اختعباصاته ار خرى : 
(مادة (1A‏ 
يتلم القانون القضاء العسكرى » ويبين اختصاصاته قى حدود الماد : 
الواردة فى الدمتور . 


الفصلل الثامع ل الشرطة 
(مادة £ ۱۸) 
شرطة حيئة مدترة نظاية » رئيسها الأعلى رئيس المهررية . 
وتؤدى الشرطة واجهافى خدمة الشعب » وتكفل للواطيين الطمأنهنة 
والأمن » وقمر على حفظ النظام والأمن العام والآداب » وتنول تتفي 


ما تفرذه علها أنقوانين واللوائح من واجبات » وذلك كله عل الوحه 
المبين بالقانون . 


كا 


أحكام عامة وانتقالية 


(نادةممى) 


«دينة القاهرة عاضمة جمهور ية مصر العربية . 


(اّحنل)* 


سين القانون ام المصرى والأحكام إنلاصة به » ) ببين شار الدولة 
والأحكام انلاصة به  .‏ 


(\AV a) 


لاقسری أحكام القوانين إلا عل مایقع من اریخ العمل بها » ولايترتب 
علها أثر فيا وقع قبلها . ومع ذلك جوز فى غير المواد المنائية النص 
ف أقانون على خلاف ذلك عوافقة أفلبية أعضاء لس الشعب . 
AA al)‏ ( 


تنشر القوانين فى ابلريدة الرمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ع 
دعل بها بعد شهرمن الوم لتالى فارع نشرها » إلا إذا عددت لذلك 
مادا نر 7 


(عادة ۱۸4( 


لكل من رئيس الموورية ومجاس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر 
من مواد الاستور ع و يحب أن بذ کر طاب اتعديل المواد المطلوب 
تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا العديل . 
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فزذا کان الطلب عادرا من اس الشعب وجب أن يكون موقا 
من ثلث أعضاء الجلس مل الأقل . 


وف جميع الأحوال يناقش الجاس بدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه * 
بأغلبية أعضائه > فإذا رفض الطاب لامجوز إعادة طلب تعديل المواد ذات1 
قبل ٠ضى‏ منة على هذا الرفض . 


وإذا واف مجلس الشمب عل مبدأ لتعديل يناقش » بعد شبرين 
من تار هذه الموافقة » المواد المطللوب تعديلها » فإنا وافق عل التعديل 
ثلنا عدد أعضاء الجلس عرض عل الشمب لاستفتائه فى كانه . 


رذ ووفق على التعديل اعتبر نافذا من اريم إغلان تتيية الامتفتاء . 


(عادة .وى) 5 


ہی ملم رئيس المهورية الال بانقضاء ست نوات من تارجم 
إعلان اناه رئيسا تمي ورية العربية الخحدة . 


(مادة 1 


كل ما قررته القوانين واللواتم من اكام قبل صدور هذا الدستور ببق 
سحا ونافذا؛ ومع ذلك يجوز إلناؤها أو تعديله! وققا للقواعد والإسراءات 
المقررة فى هذا الدستور . 


زمادة ۱4۲ ) 


تمارس الحكة الملا اختصاصاتها اليينة فى القانون الصادر ب الما » 
وذلك حى بم تشككل امحكة الدستورية الي 


زنادة 14۳( 
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان مواققة الشعب عليه فى الاستفنا. . 


البيئة العامة لشثون الطايم الأمير بق + (feo‏ 


